
الثلاثاء ١٩ اغسطس ٢٠٢٥
اقتصـاد08

٢٦٥ مليون دينار توزيعات نقدية لـ ٨ شركات مدرجة في النصف الأول

مجانيــة من أســهم الخزينة 
بنســبة ٢٫٥٪ وذلــك علــى 
المساهمين المقيدين في سجلات 
الشــركة الأم كما فــي تاريخ 
الاستحقاق المحدد له يوم ٢٨

أغسطس ٢٠٢٥ والتي سوف 
يتم توزيعها بتاريخ ٩ سبتمبر 
٢٠٢٥ كل حسب نسبة ما يملكه 
من أسهم، وسيتم قيد أثر هذه 
التوزيعــات عند تنفيذها عن 
طريق تخفيض الأرباح المرحلة 
بمبلغ ٨٨٤٫٦٨ ألف دينار دون 
أن يترتب على ذلك زيادة في 
رأس مال الشركة الأم أو زيادة 
في عدد الأسهم المصدرة بتاريخ 

استحقاق تلك التوزيعات.
٭ قامــت شــركة انجــازات 
للتنميــة العقاريــة بتوزيــع 
أرباح أســهم منحــة مجانية 
من أسهم الخزينة بنسبة ٢٪ 
وذلك على المساهمين المقيدين 
في سجلات الشــركة كما في 

تاريخ الاستحقاق.

٭ اعتمــد مجلس إدارة البنك 
التجــاري الكويتي توزيعات 
بواقع ١٢ فلسا بإجمالي قيمة 
٢٣٫٦ مليون دينار ليحل ثالثا 
بــين البنوك والشــركات الـ ٨

التي أعلنت عن توزيعات نقدية 
فصلية.

٭ شــركة أولاد علــي الغانم 
للسيارات قررت توزيع ٢٦٫٨

فلسا نقدا على مساهميها.
٭ قــرر مجلس إدارة شــركة 
جي اف اتش توزيع ٢٪ نقدا.

٭ أعلنت شركة نور للاستثمار 
عن توزيعات نقدية ١٠ فلوس 

بقيمة ٥٫١ ملايين دينار.
٭ كشفت شركة «بيوت» عن 
توزيعــات ١٣٫٥ فلســا بقيمة 

تتجاوز ٤ ملايين دينار.
٭ أما شركة الصفاة للاستثمار 
فأعلنــت عن توزيع ٥ فلوس 

بواقع ١٫٦ مليون دينار.
٭ قامت شركة المزايا القابضة 
بتوزيــع أرباح أســهم منحة 

حيث قيمة التوزيعات النقدية 
بنهاية النصف الأول من العام 

الحالي.

٭ قــررت شــركة الاتصالات 
المتنقلة «زين» توزيع ١٠ فلوس 
نقدا، لتحل بالمرتبة الثانية من 

التوزيعات النقدية التي قامت 
بهــا ٨ شــركات البالغــة ٢٦٥

مليون دينار.

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن 
التوزيعــات نصف الســنوية 
والمرحلية تعمــل على تعزيز 
العلاقة بين الشركة ومساهميها، 
حيث يشعر المستثمرون بأنهم 
شــركاء حقيقيــون في نجاح 
الشركة، وهذه العلاقة المبنية 
على الثقة والاســتقرار المالي 
تشجع على نمو رأس المال في 
السوق وتدعم تطوير مشاريع 
مستقبلية، لتكون التوزيعات 
عنصرا محوريا في دفع عجلة 
الاقتصاد الوطني نحو المزيد 

من الاستقرار والنمو.
ورصدت «الأنباء» الشركات 
التي كشفت عن توزيعات نقدية 
ومنحة، وكانت التفاصيل وفقا 
لبيانات رســمية علــى موقع 

البورصة كالتالي:
٭ قرر بيت التمويل الكويتي 
توزيع ١٠ فلوس نقدا، بإجمالي 
قيمة توزيعات ١٧٢٫٠٤ مليون 
دينار تشكل ٦٥٪ من إجمالي 

شريف حمدي

أقــرت ١٠ شــركات كويتية 
مدرجــة في بورصــة الكويت 
ومنحــة  نقديــة  توزيعــات 
للمساهمين بعد أسدال الستار 
عــن موســم الحصــاد نصف 
الســنوي لعــام ٢٠٢٥، وذلك 
بإقرار مجالس إدارات ٨ بنوك 
وشركات مدرجة ضمن قوائم 
الســوقين الأول والرئيســي 
توزيعــات نقديــة بقيمة ٢٦٥

مليــون دينــار، فيمــا أقــرت 
شــركتين توزيع أسهم منحة 

مجانية.
والتوزيعات المرحلية، هي 
عبارة عن أرباح تقوم الشركات 
بتوزيعها على المساهمين خلال 
فتــرات ماليــة أقل من ســنة، 
مثــل ربع الســنوية أو نصف 
السنوية، وتكمن أهميتها في 
جــذب المســتثمرين من خلال 
توفير عوائد دورية، ما يزيد من 
جاذبية الشركة الموزعة كوجهة 
اســتثمارية، كمــا تعــزز هذه 
التوزيعات ثقة المســتثمرين، 
حيث تعبر عن قدرة الشــركة 
الموزعــة على تحقيــق أرباحا 
وتمتعها باستقرار مالي، فضلا 
عن انها تعكس أداء ماليا جيدا 

للشركة الموزعة.
وتهدف الشــركات الموزعة 
فصليــا مــن تطبيــق هــذه 
المعاييــر  السياســة، تحديــد 
المنظمة لتوزيع أرباح الشركة، 
بالشكل الذي يسهم في تحقيق 
أربــاح  بــين توزيــع  تــوازن 
مستدامة للمستثمرين وتعزيز 
قدرة الشركة لتحقيق أهدافها 

لتنمية أعمالها.
مميــزات  ضمــن  ومــن 
الفصليــة علــى  التوزيعــات 
مســتوى ســوق الأســهم، أن 
هــذه التوزيعــات تســهم في 
زيادة حجم التداول بالبورصة، 
حيث تشجع المستثمرين على 
شراء وبيع الأسهم للاستفادة 
التوزيعات فــي تواريخ  مــن 

الاستحقاق.
التوزيعــات  وتأتــي هــذه 
النقدية والأسهم المنحة لتشكل 
محفزا مباشرا للنمو في سوق 
المال الكويتي، حيث تعكس قدرة 
الشــركات المدرجة على توليد 
أرباح قوية ومستدامة، ما يعزز 
ثقة المستثمرين ويحفزهم على 
زيادة استثماراتهم، فالسياسات 
الموزعة بانتظام تعتبر مؤشرا 
إيجابيا على استقرار الشركات 
وقدرتها على مواجهة تحديات 
السوق، ما يســهم في تعزيز 
البيئة الاستثمارية بشكل عام.

كما أن هذه التوزيعات تمثل 
دعما ملموسا للمساهمين، فهي 
ليست مجرد أرباح فورية، بل 
هي وقود يحفز الســوق على 
النشــاط ويعــزز من تــداول 
الأســهم، ما يخلق ديناميكية 
اقتصادية قوية، فمع استمرار 
الشــركات في توزيع الأرباح 
بانتظام، فإن ذلك يرسخ ثقافة 
الاستثمار طويل الأمد ويزيد من 
جاذبية السوق أمام المستثمرين 
المحليــين والدوليــين على حد 

سواء.

موسم حصاد نصف سنوي إيجابي للمساهمين.. وشركتان أقرتا توزيع أسهم منحة مجانية

«مزايا» و«إنجازات» وزعتا أسهم منحة مجانية بـ ٢٫٥٪ و٢٪ على التوالي«بيت التمويل» في صدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة ١٧٢ مليون دينار 

١٫٢٤ مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في ٦ أشهر
سجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت والتي 
أعلنت نتائجها المالية، أرباحا خلال الأشهر الـ ٦ الأولى 
من العام الحالي بقيمة ١٫٢٤ مليار دينار مقابل ١٫٤٤ مليار 
دينار بالنصف الأول من عام ٢٠٢٤، إذ شــهد النصف 
الأول مــن العام الحالي ارتفاعــا بأرباح ٧ قطاعات من 
أصل ١٣ قطاعا. وواصل قطاع البنوك اقتناص النصيب 
الأكبر باستحواذه على ٧١٫٠٦٪ من أرباح شركات السوق 
بقيمة ٨٨٢٫٢٢ مليون دينار، ويتبعه قطاع الخدمات المالية 
بحصة ١٧٫٣٢٪ بنحو ٢١٥ مليون دينار، ثم الاتصالات بـ 
١٤٫٤٩٪ بنحو ١٨٠ مليون دينار، والخدمات الاستهلاكية 
بنسبة ٤٫٨٦٪ بنحو ٦٠٫٣٤ مليون دينار والتأمين بنسبة 

٣٫٨٪ بنحو ٤٧٫١٥ مليــون دينار. وأظهرت البيانات أن 
١٠ شركات مدرجة بينهم ٦ بنوك سجلت أرباحا بـ ١٫٠٨

مليار دينار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بحصة 
٨٦٫٨٤٪ من أرباح الشــركات المعلنة، وقاد الأرباح بيت 
التمويــل الكويتي وبنك الكويت الوطني بقيمة ٣٤٢٫١٥

مليون دينار و٣١٥٫٢٦ مليون دينار على التوالي، و«زين» 
بـ ١٢١٫١٩ مليون دينار، والتجاري بـ ٦٠٫٣٦ مليون دينار، 
وبوبيان بـ ٥٢٫٣ مليون دينار، والمباني بـ ٥٠٫٣ مليون 
دينار، واوريدو بـ ٤١٫٦٨ مليــون دينار، والصناعات 
الوطنية القابضة بـ ٣٩٫١٢ مليون دينار والأهلي بـ ٣١٫٧٣

مليون دينار والخليج بـ ٢٤٫٠٤ مليون دينار.

٧١ ٪ منها لـ «البنوك» بـ ٨٨٢٫٢ مليون دينار

١٠ شركات كويتية تعزز البورصة بتوزيعات نقدية ومنحة خلال النصف الأول من ٢٠٢٥

٢٦٥ مليون دينار إجمالي التوزيعات النقدية لـ ٨ شركات

شركتان وزعتا أسهم منحة مجانية بنسبة ٢٪ و٢٫٥٪

تعزيز الثقة لتحقيق أرباح مستدامة 

دعم رأس المال والاستثمار طويل الأمد
زيادة التداول وتحفيز المستثمرين

جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين

زيــنبيت التمويل الكويتي 

جـي اف اتشالبنـك التجاري

أولاد علي الغانم للسيارات

نور للاستثمار

٪١٠٪١٠

٪٢٪ ١٢

 ٪ ٢٦٫٨٦

٪١٠

الصفاة للاستثماربيـوت

٪٥٪ ١٣٫٥

التوزيعات النقدية 

توزيعات المنحة 

الأثر الإيجابي

إنجازات للتنمية العقاريةالمزايا القابضة

 ٪٢٪٢٫٥

«المركزي» رصد المتلاعبين بـ «ومض».. والبنوك تتجه لحلول صارمة

إلغاء الاشــتراك في الخدمة وإعادة 
تفعيلها، وهذه الطريقة تسمح لبعض 
العملاء بالالتفاف على القيود اليومية، 
حيث يتمكنون من إعادة ضبط حدود 
اســتخدام الخدمة مؤقتــا، وبالتالي 
تنفيذ عمليات مالية إضافية خارج 

السقف اليومي المقرر.
وتخضــع خدمــة الدفــع الآنــي 
«ومض» لحدود دقيقة تهدف لتنظيم 
عمليــات التحويــل المالــي وحماية 

المستخدمين:
•الحد الأدنــى للعملية الواحدة: 

١ دينار 
• الحد الأقصى للعملية الواحدة: 

١٠٠٠ دينار 
•الحــد الأقصى للمبلغ الإجمالي 
في اليــوم الواحد: ٣٠٠٠ دينار (مع 
عدم تحديد عدد العمليات اليومية) 
•الحد الأقصى للمبلغ المســموح 
إرساله شهريا: ٢٠ ألف دينار ويعتبر 
الالتزام بهذه الحدود شرطا أساسيا 
لضمــان نزاهــة العمليــات الماليــة 
والرقابة عليها، ويأتي التعميم الأخير 
في إطار تعزيز هذه الرقابة وحماية 
النظــام المصرفي مــن أي تجاوزات 

محتملة.

إعــدادات «ومض» بحيــث تمنع أي 
تجاوز للحدود، مع إيجاد آلية مناسبة 
للعودة إلى الحدود اليومية المقررة 
لاستخدام الخدمة، وإيقاف أي عمليات 
تحويل أموال من قبل العملاء الذين 

يخالفون هذه الحدود.
ويؤكد التعميم أن الالتزام بهذه 
الإجراءات يشــكل جزءا من حرص 
المركــزي على ســلامة النظام المالي 
وحماية المستخدمين من أي استغلال 

أو إساءة لاستخدام الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة 
أشمل للمركزي، سبق أن عمم خلالها 
على البنوك الالتزام بمستند القواعد 
والتعليمات المعتمدة لمشروع خدمة 
الدفع الآني. ويشــمل ذلك إجراءات 
الربــط الآلــي للمشــروع، وضبــط 
ســقوف العمليــات، وتحديــد حــد 
التسوية اليومي بما يضمن توفير 
السيولة الكافية في حساب البنك لدى 
المركزي، لتغطية العمليات اليومية 
والأســبوعية، بما فيها تلك المنفذة 
خلال العطلات والإجازات الرسمية.
التعميــم الصــادر عن  ويظهــر 
المركزي أن رقابته كشــفت أن أكثر 
أســاليب التلاعب شــيوعا تتم عبر 

تلقائي، إلا أنها تكشــف نقاط يجب 
الانتباه لها في أنظمة التحكم الحالية، 
ما دفع «المركزي» إلى مطالبة البنوك 
المشاركة في خدمة «ومض» بوضع 
آليات دقيقة تضمن الالتزام الصارم 
بالحدود اليومية والســقوف المالية 

المتفق عليها.
في هذا الإطار، أصدر البنك المركزي 
تعميما رســميا للبنــوك، حمل رقم 
٢٠٢٥/٥٨٥ بشأن مشروع خدمة الدفع 
الآني يحدد مسؤولياتها تجاه ضبط 

علي إبراهيم

في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة 
على النظام المالي، كشف بنك الكويت 
المركزي عن رصد عدة حالات لمتلاعبين 
بالحدود اليومية المعتمدة لاستخدام 
خدمة الدفع الآني «ومض»، وأشــار 
«المركزي» فــي تعميم اطلعت عليه 
«الأنباء» أنه رصد تجاوزا في الحدود 
اليومية المعتمدة لاســتخدام خدمة 
ومض من بعض العملاء الذين عمدوا 
إلــى تجاوزهــا مــن خلال أســاليب 
متكــررة تضمنــت إلغاء الاشــتراك 
بالخدمة وإعادة التســجيل فيها، أو 
إلغاء الاشــتراك بالخدمة المصرفية 
عبر الهاتف المحمول وإعادة تفعيلها.
التعميــم الصــادر عن  ويظهــر 
«المركزي» أن هذه الأســاليب كانت 
تمكن بعض العملاء من الاستمرار في 
تنفيذ عمليات مالية تتجاوز الحدود 
المقررة، وهو ما يشكل تجاوزا مباشرا 
لإجراءات ضبط الاستخدام والرقابة 

المصرفية.
وتظهــر المعلومــات أن عمليــة 
التلاعــب هذه لا تــؤدي بالضرورة 
إلى فتــح الحدود من جديد بشــكل 

يلغون الخدمة ويعيدون تفعيلها.. ليتجاوزوا الحد الأقصى المسموح للتحويلات اليومية

البنوك تضبط إعدادات الخدمة بما لا يسمح بتجاوز حدود وسقف العمليات المتفق عليها

أكبر ١٠ بنوك مركزية بالعالم.. 
أصولها تتجاوز ٢٩٫١٥ تريليون دولار

كشــفت بيانــات معهــد صناديــق الثروة 
الســيادية «SWF»، عن امتــلاك أكبر ١٠ بنوك 
مركزية في العالم إجمالي أصول تتجاوز نحو 
٢٩٫١٥ تريليــون دولار، حيث يتصدر القائمة 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإجمالي أصول 
تتجاوز ٧٫١١ تريليونات دولار، فيما حل ثانيا 
بنك الشعب الصيني مع حجم أصول يتجاوز 

بقليل الـ ٦ تريليونات دولار.
وحل بنــك الكويت المركزي فــي الترتيب 
السابع عربيا والـ ٦٧ عالميا، فيما تصدر البنك 
المركــزي الســعودي الترتيب عربيا وشــرق 
أوســطيا ليحل في المركز الـــ ١٨ عالميا، وجاء 
البنــك المركــزي العراقي فــي الترتيب الثاني 
عربيا والـ ٣٩ عالميا، والبنك المركزي المصري 

في المركز الثالث عربيا و٤٤ عالميا.
وفي المرتبة الرابعــة عربيا والـ ٤٧ عالميا 
جاء مصرف لبنان، وحل مصرف قطر المركزي 
في المركز الخامس عربيا والـ ٥٤ عالميا، وتلاه 
البنك المركــزي اليمني في المرتبة السادســة 
عربيا والـ ٦٥ عالميا، وفي المركز الثامن عربيا 
جاء البنك المركزي الأردني محتلا المركز الـ ٨٠

عالميا، وحلت سلطة النقد الفلسطينية بالمركز 
التاسع عربيا والـ ٨١ عالميا، وفي المرتبة العاشرة 
جــاء البنك المركزي العماني محتلا المرتبة الـ 
٨٦ عالميا، وحل مصرف البحرين المركزي في 

المرتبة الـ ١١ عربيا والـ ٨٨ عالميا.
وبالعدة إلى ترتيب أكبر ١٠ بنوك مركزية 

عالميــا من حيث حجم الأصــول، فقد حل بنك 
اليابــان فــي المرتبــة الثالثة بأصــول ٥٫٢٥٧

تريليونــات دولار، معبرا بشــكل واضح عن 
ثالث أكبر اقتصاد عالمي، ويعبر الترتيب بصورة 
واضحة عن قــوة الاقتصادات العالمية، حيث 
يأتي رابعا «دويتشه بوندسبنك» الألماني، لكن 
مع فارق كبير بحجم الأصول يصل إلى ٢٫٧٧

تريليون دولار.
وفي خضم هذا الترتيب للاقتصادات العالمية 
وقوة العملات في التجارة الدولية والاحتياطيات 
يخترق «نورجس بنــك» المركزي النرويجي 
القائمة مع أصول بقيمة ١٫٧٩ تريليون دولار 
بدون هذا الترتيــب الاقتصادي القوي، حيث 
تعتمد الدولة الاسكندنافية على فوائض مبيعات 

النفط والغاز في مراكمة الاحتياطيات.
والمفاجــأة الكبــرى في الترتيــب كانت لـ 
«المركزي الأوروبي» والذي يحتل المركز الـ ١٣

عالميا، كما لا يتماشــى ترتيب «بنك الاحتياط 
الهندي» مع ترتيب اقتصاد الدولة الآســيوية 

الناشئة، حيث يحتل المركز الـ١١ عالميا.
وتضمنت المراكز الخمس المتبقية في قائمة 
أكبــر ١٠ بنــوك مركزية عالميــا، كلا من «بنك 
فرنســا» بأصول ١٫٧٦ تريليــون دولار، يليه 
«بنــك إيطاليا» ١٫٣٨ تريليون دولار، ثم «بنك 
إنجلترا» بأصول ١٫٠٩ تريليون دولار، و«المركزي 
الأسباني» ١٫٠٥ تريليون دولار، والبنك الوطني 

السويسري ٩١٥ مليار دولار.

ً «المركزي» الكويتي السابع عربياً والـ ٦٧ عالميا


